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  لتونسيةالجمهورية ااء في ـف القضـوص
  

  : مقدمـة
  

 1967 جويليه 14 تاريخ 1967 لسنة 29ان تنظيم القضاء في تونس محدد اصلاً بموجب القانون عدد 

وان احكام هذا القانون عدلت ". بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة"المتعلق 

فيما يلي اهم الاحكام ) التي هي بمثابة مواد(له مرات متعددة بقوانين لاحقة بحيث تناول التعديل اغلب فصو

  .الواردة فيه

  

µ¹tא�g��א��gE;C�א�?loK9:�א�? �
  

  ي دلالقضاء الع –اولاً 

  

  نظام القضاء 

  :جاء في الفصل الاول فيهلقد 

  تشمل المحاكم العدلية

  محكمة التعقيب ومقرها العاصمة -1

 محاكم استئناف -2

 محاكم ابتدائية -3

 محاكم نواحي -4

 يةمحكمة عقار -5

  : على ما يلي5 الى 2كما نصت الفصول من 

  .احداث المحاكم وتعيين مقرها وتركيبها وتحديد مناطقها يضبط بامر: 2الفصل 

  .مرجع نظر المحاكم تحدده قوانين الاجراءات: 3الفصل 

  .يقوم رئيس كل محكمة ورئيس قلم الادعاء العمومي لديها بتنظيم الجليات: 4الفصل 

 كتابة تكون سلطة رئيس كتابة المحكمة ومسؤولية تحت رقابة رئيس المحكمة ورئيس لكل محكمة: 5الفصل 

قلم الادعاء العمومي كل فيما يخصه وتكون كتابة محكمة الناحية تحت سلطة قاضي الناحية مباشرة وقضى 

  :يرتب السلك القضائي كما يلي" مع الجديد بان 25الفصل 

  محكمة التعقيب -

 محكمة الاستئناف -

  العقاريةالمحكمة -

 المحاكم الابتدائية المنتصبة بمقر محاكم استئناف -

 المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محاكم استئناف      -
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 محاكم النواحي المنتصبة بمقر المحاكم الابتدائية -

 محاكم النواحي -

  ):الجديد (38وجاء في الفصل 

  . سبتمبر من كل عام15يلية و  جو16يعطل العمل بالمحاكم   خلال الفترة المتراوحة بين " 

  ." سبتمبر من السنة الموالية15 سبتمبر وتنتهي يوم 16وتبتدئ السنة القضائية يوم 

  

  القضاء المالي: ثانياً

  

  دائرة المحاسبات في تونس

  

  : من دستور الجمهورية التونسية كما يلي69ورد النص على دائرة المحاسبات في الفصل 

  :ئتينيتركب مجلس الدولة من هي"

  المحكمة الادارية -1

 دائرة المحاسبة -2

  

تركيب مجلس الدولة ومشمولات انظاره واجراءاته يضبطها القانون وقد صدر بشأن دائرة المحاسبات عدد 

  :من القوانين والانظمة نذكر منها ما يلي

  . المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وقد عدل بموجب قوانين لاحقة3/8/1968 تاريخ 8القانون رقم  -

 والمعدل 20/11/1970 تاريخ 46 المصادق عليه بالقانون رقم 26/9/1970 تاريخ 6المرسوم رقم  -

 ".القانون الاساسي لاعضاء دائرة المحاسبات"بقوانين لاحقة والذي يعتبر 

 . الذي يحدد سيرة دائرة المحاسبات29/5/1971 تاريخ 218الامر رقم  -

المحتسبين الخاضعة حساباتهم لقضاء دائرة  الذي يحدد 29/5/1971 تاريخ 219الامر رقم  -

 .المحاسبة

  

  .نبين فيما يلي اهم الاحكام الواردة في النصوص المذكورة وسواها من النصوص المتعلقة بدائرة المحاسبة

  

   قانون دائرة المحاسبات-1

  

  : المذكور اعلاه في مادته الاولى1968 لسنة 8طبقاً للدستور التونسي  قضى القانون رقم 

  :يتركب مجلس الدولة من"

  دائرة المحاسبات -

 "المحكمة الادارية -

  
 

  :وفي مادته الثانية
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رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الدولة والوزير الاول هو وكيل الرئيس ويلحق مجلس الدولة ادارياً "

  ".بالوزارة الاولى

  

   اختصاصات دائرة المحاسبة-أ

  

  :تختص الدائرة بالنظر في حسابات وتصرف

لدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية التي تكون موازينها ملحقة ترتيباً بالميزان العام  ا-1

  .للدولة

 المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي -2

  .تساهم الدولة او الولايات او البلديات في رأس مالها

  

الهيئة العليا لمراقبة ماليتها وتملك "تبر دائرة المحاسبات بالنسبة للدولة والجماعات والمؤسسات المذكورة تع

  :فهي". لهذه الغرض سلطة قضائية وسلطة مراقبة

  . تقتضي ابتدائياً ونهائياً في حسابات المحتسبين العموميين-1

  .عمومية تقوم بمهمة مراقبة عامة على المتصرفين في الاموال ال-2

  

دائرة المحاسبات مكلفة بالنظر في الحسابات والتصرف الاقتصادي والمالي للمشاريع العمومية والهيئات التي 

  .تساهم الدولة او الولايات او البلديات في رأس مالها بصفة مباشرة او غير مباشرة

  

 والتي تكتسي على الاخص شكل تقوم الدائرة بتقدير نتائج الاعانة الاقتصادية او المالية مهما كان شكلها

  ...الاعفاء الجبائي او الضمان او الاختصاص او الحماية القمرقية او الخ

  

بالاضافة الى الاختصاصات المتقدم ذكرها  كلفت دائرة المحاسبات بمراقبة اموال الاحزاب السياسية عملاً 

ه المراقبة الى التاكد من مطابقة وترمي هذ. "3/5/1988 تاريخ 1988 لسنة 32باحكام قانون الاحزاب رقم 

ولهذه الغاية يتوجب على الاحزاب ". الصرف المالي لهذه الاحزاب لمقتضيات القانون الاساسي المتعلق بها

 جوان من السنة الموالية للسنة التي اعدت 30ايداع حساباتها السنوية كتابة دائرة الحسابات في اجل اقصاه  

ظ على ذمة الدائرة بكل وثائق اثبات عمليات القبض والصرف على امتداد هذه الحسابات بشانها وان تحتف

عشر سنوات تحت طائلة فرض الغرامات عليها وملاحقتها بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الخاص 

  .بالاحزاب

  

   تنظيم دائرة المحاسبات-ب

  : تتركب الدائرة من-

  رئيس دائرة الحسابات* 

  رؤساء الغرف * 

  ارينالمستش* 
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  المستشارين المساعدين* 

  :وهي تشتمل على الغرف التالية وفقاً لما جاء في النص القانوني

   غرفة الخزينة وحسابات الدولة،-1"

   غرفة التصرف في مصالح الدولة،-2

   غرفة الجماعات العمومية المحلية-3

   غرفة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات الشبيهة بها،-4

   غرفة الهيئات ذات المساهمة العمومية في قطاعي الفلاحة والصناعة،-5

  . غرفة الهيئات ذات المساهمات العمومية في قطاعي المالية والخدمات-6

  .وتشمل كل غرفة من غرف دائرة المحاسبات على قسمين او ثلاثة حسب اهمية مرجع النظر

  

  :اما الجلسة العامة فتتألف من

  اسبةرئيس دائرة المح* 

  رؤساء الغرف* 

  رؤساء الاقسام* 

  المستشارين* 

  ويكون الكاتب العام مقرراً للجلسة

  . ولمندوب الحكومة العام لدى الدائرة ومندوبي الحكومة الحق في حضور اجتماعات الجلسة العامة

  

  .مندوب الحكومة العام يمارس وظائف النيابة العمومية يساعده ثلاثة مندوبي حكومة

  : النيابة العمومية خاصة انويتعين على

  .يسهر على تقديم الحسابات بصفة منتظمة -

 .تقدم ملحوظات عند الاقتضاء تتعلق بالقضايا المعروضة على انظار دائرة المحاسبات -

 .ترفع نيابة عن الدولة الطعون الموجهة ضد قرارات الدائرة -

 .ص الحساباتتلفت نظر السلطة الادارية الى المخالفات التي يكشف عنها عند فح -

تعلم السلطة الادارية والمحتسبين بالقرارات الصادرة عن الدائرة وتربط الصلة بهم قصد تنفيذ هذه  -

 .الاحكام

تحيط ممثلي النيابة العمومية لدى محاكم الحق العام عليما بكل الافعال التي تختص هذه المحاكم  -

 .لاساسي رابعاً من هذا القانون ا26بزجرها مع مراعاة احكام الفصل 

تضمن المعاينات والملاحظات المبداة بمناسبة مراقبة الحسابات " رابعاً المشار اليه يقضي بان 26الفصل 

المالية لكل حزب من الاحزاب السياسية بتقرير سري توجهه دائرة المحاسبات الى رئيس الجمهورية والى 

  ".المسؤول الاول بالحزب المعني بالامر

  

  

  

  لرقابة اجراءات وانواع ا-ج
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تقضي دائرة المحاسبات ويجري "بالاضافة الى ما ذكر عن رقابة اموال الاحزاب السياسية جاء في النص بان 

وتمارس نوعين " محصها بصفة لاحقة وتباشر سلطتها اعتماداً على الحجج المقدمة اليها وعلى عين  المكان

  .من المراقبة

  :مبينة ادناهالمراقبة القضائية التي تمارس وفقاً للاحكام ال -1

 على كل محتسب عمومي خاضع في الاجال المعينة مع الاشارة الى ان هذه الاجال وصيغ تقديم -

  .الحسابات تحدد بامر يصدر عن رئيس الدولة

 تضبط دائرة المحاسبات وتصفي كل الحسابات المفروضة عليها وتقرر باحكامها النهائية ان -

في الحالتين الاوليين تصرح . ا او مطالبون بما تخلد بذمتهمالمحتسبين ابرياء الذمة او لديهم بقاي

الدائرة ببراءة ذمتهم بصورة باتة وفي الحالة الثالثة تلزمهم بدفع ما تخلد بذمتهم الى الخزينة في 

  .الاجال المحددة بالقانون ويمكن اعفاؤهم منها بامر

و بطلب من المحتسب مؤيد بالاوراق  يمكن للدائرة مراجعة الحكم الصادر بصورة باتة من تلقائها ا-

اللازمة التي تم العثور عليها بعد صدور الحكم او بطلب من مندوب الحكومة العام بسبب غلط او 

  .سهو او تزوير او استعمال مكرر

 اذا عثرت الدائرة اثناء  فحص الحسابات على مخالفات توصف بكونها جناية او جنحة يتم تبليغها -

  .ية المختصة لتتبع مرتكبيها امام المحاكم المختصةالى النيابة العموم

 يمكن الطعن بالحكم النهائي امام الجلسة العامة لدائرة الحسابات من قبل المحتسب المعني لسبب -

ولنفس الاسباب . مخالفة الاجراءات او لخرق القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعلامه بالحكم

ما خص ادارته والمؤسسات التابعة لها ان يقدم بواسطة مندوب وفي نفس الاجال يمكن لكل وزير في

  .لدى الجلسة العامة للدائرة" مطلباً في التعقيب"الحكومة العام 

  المراقبة الادارية -2

  :وهي تتم وفقاً للاجراءات التالية

 يحيل الاذنون بالمصاريف العمومية الى دائرة المحاسبات كشوفا دورية في المصاريف المتعهد -

ا في اماد تضبط بامر وتبين هذه الكشوف بالنسبة لكل مصروف مقرر بالميزان مبلغ الاعتمادات به

المفتوحة والمبالغ التي اذن بدفعها وحسب الحالة اما المبالغ المتبقية او على عكس مبالغ التجاوزات  

  .مع بيان الوثيقة التي وقع  الترخيص فيها بالتجاوز

ائق الاخرى التي هيئت وحققت التعهد بالدفع وتصفيته ويضعونها تحت ويحتفظ الاذنون بالدفع بالوث

طلب دائرة المحاسبات ويمكن لهذه الاخيرة الحصول  على نسخ من الوثائق التي تراها صالحة للقيام 

  .بمراقبتها ويمكنها عند الاقتضاء الاطلاع عليها على عين المكان

لقة بالدفاع الوطني والشؤون الخارجية والامن الداخلي  باستثناء الوثائق ذات الصبغة السرية والمتع-

والخارجي للدولة وكذلك كل المصاريف التي لها غاية خاصة في الميزانية فانه يخول لدائرة 

المحاسبات ان تطلب كل الوثائق مهما كان نوعها والمتعلقة بالتصرف في الاموال العمومية او 

  . بخبراء تعينهم بنفسهاعضو بهيئات المراقبة ويمكنها ان تستعين

 تضع دائرة المحاسبات كل سنة تقريراً عاماً حول تنفيذ العمليات المالية للسنة المنصرمة  ترفعه -

الى رئيس الجمهورية ومجلس الامة ويتضمن هذا التقرير المعاينات التي قامت بها الدائرة كما 

 .يحتوي على اقتراح الاصلاحات التي تراها صالحة
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 .س الجمهورية ان يأذن بنشر التقرير العامويمكن لرئي

  

   القانون الاساسي لاعضاء دائرة المحاسبات-2

  

يتضمن هذا القانون تحديد الاحكام المتعلقة بالشؤون العامة لاعضاء دائرة المحاسبات وحقوقهم  وواجباتهم 

ما يلي اهم ما جاء في هيئة في. وتاليف وصلاحيات المجلس الاعلى والتدابير التاديبية التي يعود له اتخاذها

  :الاحكام مع الاشارة اولاً الى تعداد اعضاء الدائرة الوارد في المادة الاولى على الشكل التالي

  رئيس دائرة المحاسبة -

 رؤساء الدوائر المختصة -

 رؤساء الاقسام -

 المستشارون -

 المستشارون فوق العادة -

 المستشارون المساعدون -

  .عض الشيء عن تعداد الاعضاء الوارد في قانون تنظيم الدائرةويلاحظ ان هذا التعداد يختلف ب

  

   التعيين-أ

  . تقع تسمية جميع اعضاء دائرة المحاسبات بامر-

  : لا يمكن لاي شخص ان يعين عضواً بدائرة المحاسبة اذا لم تتوفر فيه جميع الشروط التالية-

   ان يكون تونس الجنسية منذ مدة لا تقل عن خمسة اعوام-1

  ان لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً -2

   ان يكون متمتعاً بجميع حقوقه المدنية-3

   ان يكون اهلاً من الناحية البدنية للقيام بوظائفه-4

   ان يكون حسن السيرة والاخلاق-5

   ان يكون في وضع مطابق لاحكام القانون التجنيد-6

  

  .لدولةيقع تعيين الرئيس الاول بالاختيار من بين سامي موظفي ا

يقع تعيين رؤساء الدوائر المختصة بناء على اقتراح من الوزير الاول وعرض من الرئيس الاول وبترشيح 

  .من المجلس الاعلى من بين رؤساء الاقسام والمستشارين الذين قضوا عددا من السنين في الخدمة

لاول بين المستشارين يقع تعيين المستشارين بناء على اقتراح من الوزير الاول وعرض من الرئيس ا

  .المساعدين المستوفين بعض الشروط المحددة

يقع انتداب المستشارين المساعدين من بين المترشحين الذين نجحوا في المرحلة العليا بالمدرسة القومية 

  .للادارة بالاضافة الى طرق اخرى محددة

برة الادارية او المالية او الفنية  يمكن تسمية مستشارين فوق العادة من بين الاعوان العموميين ذوي الخ

  .الواسعة
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يقع تعيين الكاتب العام لدائرة المحاسبات بامر بناءً على اقتراح من الوزير الاول وعرض من الرئيس الاول 

  .وبترشيح من المجلس الاعلى من بين المستشارين الذين قضوا خمسة اعوام عمل على الاقل في هذه الرتبة

كومة العام بمقتضى امر باقتراح من الوزير الاول وعرض من الرئيس الاول منن بين يقع تعيين مندوب الح

  .عدد من الاعضاء المحددين في القانون

  .ويقع تعيين مندوبي الحكومة بمقتضى امر باقتراح من الوزير الاول وعرض من الرئيس الاول

  

   الحقوق والواجبات-ب

التهديدات او الاعتداءات التي قد تلحقهم اثناء مباشرة وظائفهم يتمتع اعضاء دائرة المحاسبات بحماية من كل 

وعلى الدولة ان تعوض لهم  كل ضرر يلحقهم مباشرة في جميع الصور التي . او بمناسبتها مهما كان نوعها

  .لم تنص عليها القوانين

ن يرخص لا يمكن تتبع اي عضو من اعضاء دائرة المحاسبات من اجل جناية او جنحة او سجنه دون ا

المجلس الاعلى في ذلك غير انه يجوز القبض عليه عند التلبس بالجريمة وفي هاته الصورة تعلم دائرة 

  .المحاسبات فوراً بذلك

تنطبق على اعضاء دائرة المحاسبات القواعد المنطبقة على الموظفين وخاصة منها المتعلقة بالرخص وعدم 

  .ذلكالمباشرة والالحاق والوضع تحت السلاح وسوى 

  .حددت مدة الترقية من درجة الى اخرى بالنسبة لاعضاء دائرة المحاسبات بثلاثة اعوام

ويحجر عليهم . على اعضاء دائرة المحاسبات ان يتجنبوا كل عمل او سلوك من شأنه المس بكرامة وظيفتهم

  .القيام بكل عمل جماعي مدبر من شانه ادخال اضطراب او تعطيل في سير العمل بالدائرة

  :لا يمكن الجمع بين عضوية دائرة المحاسبات والمهام الاتي ذكرها

   العضوية بالحكومة-1

   النيابة الانتخابية-2

  . الوظيفة العمومية او النشاط المهني او الماجور عليه باستثناء وظائف التعليم والبحث-3

لشركات التي تساهم الدولة او  المراقبة المالية ومراقبة الحسابات لدى الدواوين والشركات القومية وا-4

  .الجماعات العمومية في راس مالها بصفة مباشرة او غير مباشرة

  

   المجلس الاعلى لدائرة المحاسبات-ج

  :لدائرة المحاسبات مجلس اعلى يتألف كما يلي

  رئيساً:  الوزير الاول-

  نائب الرئيس:  رئيس دائرة المحاسبات-

  عضواً:  مندوب الحكومة العام-

  اعضاء: اء الدوائر المختصة رؤس-

  عضواً:   الكاتب العام-

  اعضاء:  رؤساء  الاقسام-

  عضوين:  نائبان عن المستشارين-

  عضوين:  نائبان عن المستشارين المساعدين-
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يقع انتخاب نواب المستشارين والمستشارين المساعدين فيما يخص كلا الصنفين من قبل المستشارين 

  .دة عامين وتضبط اجراءات الانتخاب بقرار يصدره الوزير الاولوالمستشارين  المساعدين لم

  .وللكاتب العام صفة العضو المقرر للمجلس وهو الذي يتولى اعداد اشغاله وحفظ وثائقه

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او من نائب رئيسه عند الاقتضاء ويتخذ قراراته بالاغلبية وعند  -

  .تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس

مكن استشارة المجلس الاعلى في كل المسائل التي تهم القانون الاساسي لاعضاء دائرة المحاسبات ي -

 .بالاضافة الى ما عهد به اليه طبق هذا المرسوم

  

   التأديب-هـ 

تشتمل العقوبات التاديبية التي يمكن ان تنال اعضاء دائرة المحاسبات الذي قد يقصرون في تادية واجبات 

ن بكرامة وظيفتهم بقطع النظر على الانذارات التي يمكن للرئيس الاول ان يوجهها اليهم على خطتهم او يمسو

  :ما يلي

  . التوبيخ مع التنصيص عليه بالملف-1

  . التاخير في التدرج لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة-2

  .لثلاثة اشهر الرفت المؤقت الذي يترتب عنه الحرمان من كل اجرة لمدة لا يمكن ان تتجاوز ا-3

  . العزل دون توقيف الحق في جراية التقاعد-4

  

يقر المجلس الاعلى كل العقوبات التاديبية المشار اليها ويقع التصريح بها بمقتضى قرار من الوزير الاول ما 

  .عدا العزل الذي يقع بمقتضى امر

ات علماً بوجود   اعمال قد تقع دعوة المجلس الاعلى من طرف الرئيس الاول كلما  احيطت دائرة المحاسب

وفي صورة ارتكاب خطا جسيم من طرف احد اعضاء دائرة المحاسبات . يؤدي الى اتخاذ عقوبات تاديبية

سواء كان باخلاله بالواجبات المهنية او بارتكاب مخالفة للحق العام فانه يمكن ايقافه حالاً عن مباشرة وظيفته 

ل الى ان يقع البت نهائياً في العقاب التاديبي على ان يتم مع حرمانه من مرتبه من طرف الرئيس الاو

  .استنطاقه من قبل قاض من درجة اعلى او متساوية

  .وفي هذه الصورة يجب دعوة المجلس الاعلى في اجل اقصاه شهر من تاريخ مفعول قرار الايقاف عن العمل

معني بالامر وتجري ما يراه صالحاً من يعين المجلس عضواً مقررا يتولى البحث في القضية فيتلقى بيانات ال

الابحاث ثم يحيل تقريره على المجلس الذي يعلم المعني بالامر بتاريخ مثوله لديه ويمنحه اجلاً قدره خمسة 

  .عشر يوماً للاطلاع على جميع الوثائق المضافة الى الملف ويمكنه ان يستعين بشخص يختاره للدفاع عنه

ة سرياً  بعد تلاوة التقرير والاستماع الى المعني بالامر او من كلفه بالدفاع ينظر المجلس الاعلى في القضي

  .عنه ان اقتضى الحال

وفي صورة عدم حضور المعني بالامر او مدافعه بعد اعلامهما قانونياً بتاريخ  المثول لديه يمكن للمجلس ان 

  .يبت في القضية اعتماداً على الوثائق المضافة للملف

  .رار المجلس الاعلى معللاً وهو غير قابل للطعنيجب ان يكون ق

  .يضم القرار المتضمن عقوبة تاديبية الى ملف المعني بالامر
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تقع تسوية وضعية القاضي الموقوف عن العمل في اجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ مفعول قرار الايقاف  

  .عن العمل

ثة اشهر المذكورة اعلاه، يكون له الحق في واذا لم يعزل القاضي الموقوف عن العمل عند انتهاء الثلا

  .استرجاع كامل مرتبه الموافق لمدة الايقاف بعد طرح المرتب الموافق لمدة الرفت المؤقت عند الاقتضاء

  

l�Kא���g��אt£א¥��א�>ME�W:�א�? �
  

  المجلس الاعلى للقضاء

  

ه عدة مرات بقوانين متلاحقـة       وقد عدل تاليف   1967 لسنة   29 من القانون عدد     6ورد النص عليه في الفصل      

  :ليفه كما يليأ الذي حدد ت1987 افريل 10 تاريخ 14وكان التعديل الاخير بموجب القانون عدد 

  

  :المجلس الاعلى للقضاء الذي يتألف منفخامة رئيس الجمهورية يترأس  : الجديد6الفصل 

   وزير العدل نائب للرئيس -

 رئيس كاتب الدولة للعدل نائب رئيس -

 الرئيس الاول لمحكمة التعقيب عضو -

 عضو وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب -

 الوكيل العام للجمهورية عضو -

 عضو وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية -

   العدل عضووزارة المتفقد العام لدى -

   رئيس المحكمة العقارية-

  الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس عضو -

  يل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس عضو الوك-

   الرئيس الاول لكل محكمة استئناف بغير تونس عضو-

   قاضيتين تعينان بامر باقتراح من وزير العدل لمدة عامين قابلة للتجديد عضوتان-

   نائبين عن القضاة المعنيين بالامر يقع انتخابهما من طرفهم لمدة عامين عضوان-

 .لعام مدير المصالح العدلية عضواً مقرراً للمجلس كما يتولى تهيئة اشغاله وحفظ وثائقهويكون وكيل الدولة ا

  .وتضبط اجراءات انتخاب النواب عن القضاة بقرار

  

  :كما يلي" عندما ينتصب كمجلس تاديبي"وقضى القانون التعديلي ذاته بتحديد تاليف المجلس الاعلى 

  .  هو مجلس التأديب للقضاة المجلس الأعلى للقضاء:  الجديد 55الفصل 

 : المجلس الأعلى للقضاء من ا ينتصب كمجلس تأديب يتركبمعند

 الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيس -

 العام لدى محكمة التعقيب عضو وكيل الدولة -
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 الوكيل العام للجمهورية عضو -

 مدير المصالح العدلية عضو وكيل الدولة العام -

   العدل عضو المتفقد العام بوزارة-

   رئيس المحكمة العقارية عندما يكون القاضي المحال على مجلس التاديب يعمل بها عضو-

  الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التي بمنطقتها القاضي المحال على مجلس التاديب عضو-

 ن عضوايبالمحال على مجلس التأد نائبين عن القضاة منتخبين من طرف زملائهم من رتبة القاضي -

  . اعضائه على الأقل من بينهم أحد النائبين المنتخبين  من)5(ولا يتم نصاب مجلس التأديب الا بحضور 

يجتمع المجلس الاعلى للقضاء باستدعاء من رئيسه او عند الاقتضاء من نائب رئيسه ويتخذ قراراته بالاغلبية 

  .لرئيس وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس او عند الاقتضاء صوت نائب ا

يمكن استشارة المجلس في كل المسائل التي تهم القانون الاساسي للقضاة بالاضافة الى ما عهد به اليه طبق 

  .هذا القانون

  

O�Kא���g�����K9?Aא­Kp¹:�א�? �
� �
   احكام عامة-أ

مركزية يتالف السلك القضائي من القضاة الجالسين ومن اعضاء النيابة العمومية ومن القضاة التابعين لاطار ال

  .بكتابة الدولة للعدل

  

  .ثلاث رتب ويحدد بامر درجات الاقدمية في كل رتبةيشتمل السلم القضائي : : الجديد13الفصل 

 .:والرتب الثلاث هي التالية

  : الرتبة الاولى

   قضاة المحاكم الابتدائية والمحكمة العقارية-

   مساعد وكيل الجمهورية-

  :الرتبة الثانية

  استئناف مستشار بمحكمة -

   مساعد  الوكيل العام لدى محكمة استئناف-

  :الرتبة الثالثة

   مستشار بمحكمة التعقيب-

   مدع عام لدى محكمة التعقيب-

وينوب رئيس المحكمة في صورة الغياب او التعذر اقدم القضاة الجالسين ويضبط بامر التدرج في الرقم 

  .ئف التي يمارسها قضاة الرتب المشار اليهاالقياسي المنطبق على رتب القضاة وتضبط  بامر الوظا

  

  

   التعيين-ب
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  .تسمية القضاة تكون بامر من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من المجلس الاعلى للقضاة

  

  .يقع انتداب القضاة من بين حملة شهادة المعهد الاعلى للقضاء) : الجديد (29الفصل 

اظرة الدخول الى المعهد المذكور ونظامها وبرامجها ويضبط وزير العدل بقرار شروط المشاركة في من

  ".ملحق قضائي"ويطلق على من يزاول التعليم فيه اسم 

  

  . وبرنامجها بقرار من كاتب الدولة للعدل  يعين نظام المناظرة:30الفصل 

  

 الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة المعهد الاعلىملفات  وزير العدليعرض ): جديد(31الفصل 

وعندئذ الجمهورية بقصد تسميتهم قضاة   المجلس الأعلى للقضاء لابداء الرأي ثم على رئيسللقضاء على

يعينون في درجة البداية من الرتبة الاولى ويخضع هؤلاء القضاة الى مدة تاهيل تدوم سنة ابتداء من تاريخ  

  .الممارسة الفعلية لمهنة القضاء

 .أي المجلس الاعلى للقضاءويقع اثرها ترسيمهم وذلك بعد اخذ ر

   

يؤدي القضاة عند تعيينهم لاول مرة وقبل تنصيبهم في وظائفهم اليمين  القانونية امام محكمة الاستئناف 

  .بتونس

  

   حقوق القضاة وواجباتهم-ج

  

بداية العطلة القضائية من كل سنة  ينظر المجلس الأعلى للقضاء في نقلة القضاة الجالسين قبل : 14الفصل 

بنقلة قاض لمصلحة العمل ويعرض الامر على المجلس  كاتب الدولة للعدل خلال السنة القضائية ان ياذنول

 .الاعلى في اول اجتماع له

  .لها القضاة الجالسون تحت ادارة رئيس المحكمة التابعين ويكون

  

لطة كاتب الدولة خاضعون لادارة ومراقبة رؤسائهم المباشرين ولس قضاة قلم الادعاء العمومي : 15الفصل 

  .الجلسة فلهم حرية الكلام للعدل اما اثناء

  

القضاء ومباشرة اية وظيفة عمومية اخرى او اي نشاط مهني او  لا يمكن الجمع بين وظائف : 16الفصل 

 .ماجور عليه

اخلة دروس د لكاتب الدولة للعدل ان يمنح القضاة بصفة فردية ما يخالف هذا التحجير للقيام بالقاء لكن يمكن

 .استقلاله في نطاق اختصاصهم او بوظائف او نشاط من شانه ان لا يمس بكرامة القاضي او

او فنية دون ان يمس ذلك  ويجوز للقضاة بدون لزوم الحصول على رخصة القيام باشغال علمية او ادبية

  .استقلاله بكرامة القاضي او

  

  .قاض وممارسة نيابة انتخابية لا يمكن الجمع بين وظيفة : 17الفصل 
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القضائي القيام بكل عمل جماعي مدبر من شانه ادخال اضطراب او  يحجر على اعضاء السلك : 18الفصل 

  .بالمحاكم تعطيل في سير العمل

  

المسطرة بالقانون الجنائي والقوانين الخاصة يتمتع القضاة بحماية من  بقطع النظر عن الاحكام : 19الفصل 

الدولة  الاعتداءات التي قد تلحقهم اثناء مباشرة وظائفهم او بمناسبتها مهما كان نوعها، وعلى دات اوكل التهدي

  .المتعلقة بالجرايات ان تعوض لهم كل ضرر يلحقهم مباشرة في جميع الصور التي لم تنص عليها القوانين

  

 . عدا الخدمة العسكريةبتكاليف عمومية خارجة عن وظيفتهم ما لا يمكن تسخير القضاة : 20الفصل 

 يمارس وظيفته في دائرة محكمة اخرى غير التي هو معين بها الا باذن من كاتب الدولة ولا يمكن للقاضي ان

  .اشهر للعدل اقتضاء لمصلحة العمل ولمدة لا تزيد عن ثلاثة

  

ة للعدل منح ترخيص بمركز المحكمة التابعين لها لكن يمكن لكاتب الدول القضاة ملزمون بالاقامة : 21الفصل 

  .ذلك فردي بما يخالف

  

الاعلى للقضاء تتبع اي قاض من اجل جناية او جنحة او سجنه  لا يمكن بدون اذن من المجلس : 22الفصل 

  .فورا بالجريمة يجوز القاء القبض عليه ويعلم عندئذ المجلس الاعلى للقضاء لكن في صورة التلبس

  

التجرد وبدون اعتبار للاشخاص او للمصالح وليس لهم الحكم في  ملعلى القضاة ان يقضوا بكا : 23الفصل 

 الشخصي ولا يمكنهم المناضلة شفويا او كتابة ولو بعنوان استشارة في غير القضايا التي قضية استنادا لعلمهم

  .تهمهم شخصيا

  

  .او سلوك من شانه المس بكرامة القضاء على القاضي ان يتجنب كل عمل : 24الفصل 

  

المتعلقة بالرخص وحالة الإلحاق والإحالة على عدم المباشرة  قواعد الوظيفة العمومية): الجديد (42الفصل 

  .القانون تسري على سائر القضاة إذا لم تكن مخالفة لإحاكم هذاوالانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة 

  

  .مارسة مهنة القضاءمع مراعاة احكام الفصل المتقدم يحدد السن الاقصى لم): الجديد (43الفصل 

  .سنة بالنسبة للرئيس الاول بمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب) 70(بسبعين  -1

سنة بالنسبة لمن عدا من ذكر من قضاة الرتبة الثالثة الا انه يمكن استبقاؤهم ) 65(بخمس وستين  -2

 .سنة) 70(صاها سبعون لمصلحة العمل بحالة مباشرة بمقتضى امر الى ان يبلغوا سناً اق

بثلاث وستين سنة بالنسبة لقضاة الرتبة الثانية الا انه يمكن استبقاؤهم لمصلحة العمل بحالة مباشرة  -3

 .سنة) 65(بمقتضى امر الى ان يبلغوا سناً اقصاها خمس وستون 

 .سنة بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى) 60(بستين  -4

  ديبأ الت-د
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أو الكرامة يقوم به القاضي يتكون منه  يخل بواجبات الوظيفة أو الشرف كل عمل من شأنه أن :50الفصل 

  .  موجب للتأديبأخط

  

  .تأديبية فان لكاتب الدولة للعدل سلطة انذار القضاة بقطع النظر عن أية عقوبة: 51الفصل 

  

 : يمكن أن يطبقها مجلس التأديب هي الآتية  العقوبات التأديبية التي):الجديد (52الفصل 

 بالملف التوبيخ مع التنصيص عليه:  أولا

 النقلة التأديبية: ثانيا 

 الكفاءة الطرح من جدول الترقية أو: ثالثا 

 طرح درجة: رابعا 

 طرح رتبة: خامسا 

 لا تتجاوز ثلاثة أعوام الايقاف عن العمل لمدة: سادسا 

  العزل : سابعا 

  

  .يب للقضاةالمجلس الاعلى للقضاء هو مجلس التأد): الجديد (55الفصل 

  

اما اجراءات الملاحقة فهي على الشكل . وقد سبق الكلام عن كيفية تأليف المجلس الاعلى في هذه الحالة

  :التالي

  

للعدل بشكاية أو يبلغه العلم بأمور من شأنها أن تثير تتبعات تأديبية ضد   عندما يتصل كاتب الدولة:54الفصل 

يصدر  ر على القاضي المفتوح ضده بحث مباشرة وظائفه إلى انان كان في الأمر تأكد التحجي قاض يمكن له

التأديب بالموضوع في ظرف  القرار النهائي في شأن ذلك التتبع ، ويجب في هاته الصورة أن يتعهد مجلس

 . شهر واحد

بالحرمان من بعض الجراية أو كاملها ، ولا يمكن نشر هذا  يمكن أن يكون تحجير المباشرة الوقتي مصحوبا

 . قرار لدى العمومال

العمل أو  لم يصدر على القاضي المعني بالأمر أي عقاب تأديبي أو كان العقاب من غير الايقاف على إذا

  . العزل يكون لهذا القاضي الحق في كامل جرايته التي حرم منها

  

  . للعدلالمنسوبة للقاضي المحال عليه من طرف كاتب الدولة   يتعهد مجلس التأديب بالأمور:56الفصل 

  

مقررا من بين أعضاء المجلس ويسلم له الوثائق التي يمكن   يعين رئيس مجلس التأديب عضوا:57الفصل 

 موضوع التتبعات التأديبية اعتمادها لتأييد الأمور

القاضي بالتتبعات المجراة ضده وبالأعمال المنسوبة  ويقوم العضو المقرر باجراء بحث ان لزم كما أنه يعلم

الوثائق للدفاع عن نفسه كما يمكن للعضو المقرر أن ينيب عنه قاضيا للقيام   منه جوابه وما له منإليه ويقبل
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 . يقتضيها البحث وله أن يجري أيضا ما يراه صالحا من الأبحاث بأعمال

  . تقريرا مفصلا يحال على المجلس من الملف ثم يحرر في كل

  

ليه للحضور لديه ويمنحه أجلا قدره ثمانية أيام من المحال ع يستدعي مجلس القاضي): الجديد(58الفصل 

إليه للاطلاع على ملف الأبحاث بدون أن يكون له الحق في نقله وعلى التقرير المحرر  تاريخ بلوغ الاستدعاء

 . طرف العضو المقرر وبصفة عامة على كل الوثائق التي يمكن اعتمادها أثناء الاجراءات من

 ولهذا الأخير الحق  مرسم بجدول محكمة التعقيبمحاميستعين بلس التأديب أن ويمكن للقاضي المحال على مج

 . الاطلاع على نفس تلك الوثائق في

  

وبعد تلاوة التقرير يستمع مجلس التأديب إلى القاضي المحال عليه  في اليوم المعين بالاستدعاء: 59 الفصل

 . يجب أن يكون معللا غير قابل لأي طعنالاقتضاء وينظر في القضية سريا وقراره الذي  ومحاميه عند

لمجلس التأديب أن لا  وإذا لم يحضر القاضي المستدعي بصفة قانونية بنفسه أو بواسطة محام منتدب يجوز

 . يتوقف على ذلك ويبت في الأمور حسب محتويات الملف

 . القرار بأغلبية الأصوات ويتخذ

  . وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

  

  . القاضي الشخصي  يضاف قرار مجلس التأديب لملف:60لفصل ا

  

 احكام خاصة بالقضاء : الرابعالقسم 

  

   : المحاكم العدلية والمحكمة الادارية-1

إذا كانت نظرية فصل السلطة بعضها عن بعض تعني استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية فإنها تعني أيضا 

لطة القضائية و بالتالي لا تكون الادارة خاضعة لمحاكم النظام العدلي، و قد أن السلطة التنفيذية مستقلة عن الس

 على إحداث مجلس الدولة حتى لا تبقى ممارسات الادارة تسودها الاعتباطية و لا 69نص الدستور في فصله 

  .                           يحدها أي ضابط

لمجلس الدولة و لقد كان إحداثها وتنظيمها بمقتضى القانون المحكمة الادارية هي ثاني الهيئتين المكونتين  إن

 و المحكمة الادارية تختص بالنظر ابتدائيا ونهائيا في قضايا متصلة بتجاوز 1972الصادر في غرة جوان 

السلطة ترفع إليها من أجل إلغاء القرارات الادارية سواء كانت هذه القرارات صادرة عن السلطة المركزية أو 

 . أو عن الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الاداريةالجهوية
 

  :المحاكم المدنية و المحاكم الزجرية -2

 تختص محاكم القضاء العدلي أساسا في البت في النزاعات التي تنشب بين الأفراد إضافة إلى اختصاصها في 

لزجرية التي يتمثل دورها في تسليط عقوبات على القضايا الجزائية أو الجنائية يخضع سير المحاكم ا

المجرمين إلى أحكام مجلة الاجراءات الجزائية و إن المحاكم الزجرية ليست في عمومها إلا دوائر مختصة 

  .للمحاكم التابعة للنظام العدلي 
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  :  محاكم الحق العام و المحاكم الاستثنائية-3

ع نظرها محدد بنص خاص يقضي صراحة باسناد نوع خاص المحكمة الاستثنائية هي تلك التي يكون مرج

أما محاكم الحق العام فإنها تلك التي يكون ) الدائرة الشغلية ( من الدعاوى إليها مثلا مجلس العرف 

إختصاصها عاديا و عاما أي أنها تتولى بالنظر جميع النزاعات التي لم يصدر بشأنها نص خاص يقضي 

ومحكمة الحق العام ذات الدرجة الأولى هي المحكمة الابتدائية التي .  ة استثنائيةبإسناد النظر فيها إلى محكم

 . من م م م ت40حدد إختصاصها الفصل 
 

  : أصناف المحاكم

    

و المحاكم المختصة هي التي ينحصر مرجع نظرها في ميدان : تصنف المحاكم إلى مختصة وغير مختصة

ير مختصة فهي التي لا ينحصر مرجع نظرها في ميدان معين معين مخصص يضبطه القانون أما المحاكم الغ

  : بل تتناول قضايا متنوعة
 
  

  محاكم مختصة -1

  

  : مجالس العرف

يشمل اختصاصها أشكال النزاع الحاصل بين الأعراف و مستخدميهم و القائم عند تنفيذ عقد العمل و لا يشمل 

الشغل والأمراض المهنية أو المتعلقة بالضمان المتعلقة بحوادث ) القضايا(مرجع نظرها جميع النوازل 

تصدر مجالس العرف أحكامها نهائيا إذا كان المبلغ المطلوب يدخل في اختصاص محكمة الناحية . الاجتماعي

أما إذا كان المبلغ المطلوب متجاوزا لذلك أو كان هناك نزاع حول تحديد الاختصاص فإن ) د7.000أقل من (

دائرة (يتركب مجلس العرف . يث يقبل الطعن فيه الإستئناف أمام المحكمة الابتدائية حكمها يكون ابتدائيا بح

  .من حاكم محترف يكون رئيسا و من قاضيين منتخبين أحدهما يمثل الأعراف و الثاني يمثل العمال) الشغل

  

  : المحكمة العقارية

 البلاد و رغم ذلك فهي تعتبر نظريا يوجد المقر الرئيسي للمحكمة العقارية بتونس العاصمة ولها فروع داخل

محكمة واحدة تنتصب عادة بخمسة حكام أو بثلاثة إذا لم يقدم أي اعتراض ضد مطلب التسجيل عندما تصدر 

تتمثل . المحكمة العقارية حكما يتعلق بتسجيل العقارات يكون قرارها نهائيا غير قابل للطعن و لو بالتعقيب 

د رسوم الملكية العقارية لمالكيها و تتخذ تلك الرسوم حجية مطلقة إزاء مهمة المحكمة العقارية في إسنا

  .الجميع

  

  
 

   المحاكم الغير مختصة - 2
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  : محكمة الناحية

تعقد محاكم الناحية جلساتها بواسطة حاكم واحد و ينظر حاكم الناحية في كل الدعاوى الحوزية و في مادة 

 جديد من م م م 39الفصل ) ( د7.000(تتجاوز المبلغ المالي فيها نوازل النفقات و في جميع القضايا التي لا 

إذن تختص محكمة الناحية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية الشخصية أو العقارية أو مطالب أداء ) ت 

  ).د7.000(الديون التجارية التي لا تتجاوز 

  

  : المحكمة الابتدائية

ع الدعاوى ما عدى ما خرج عنها بنص خاص تنتصب المحكمة هي محكمة الحق العام لأنها تنظر في جمي

الابتدائية في تشكيلة جماعية و تنظر في جميع الدعاوى عدا ما خرج عنها بنص القانون و تتدخل بوصفها 

. محكمة استئناف في جميع الأحكام المستأنفة و الصادرة عن حكام النواحي التابعين لها أو عن مجالس العرف

محكمة إستئناف تكون أحكامها نهائية الدرجة أما في الحالات الأخرى التي تنظر فيها ابتدائيا عندما تنتصب ك

  .فإن استئنافها تختص به محاكم الاستئناف

  

  :محكمة الاستئناف

  .الدوائر المدينة و التجارية و الجناحية ودوائر الاتهام: تتركب كل محكمة من عدة دوائر هي

ا في تركيبه جماعية و تختص بالنظر في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة تنتصب محكمة الاستئناف دائم

  .عن المحاكم الابتدائية التابعة لدائرتها تسمى أحكامها التي تكون دائما نهائيا قرارات

  

  : محكمة التعقيب

ين هي أعلى سلطة في النظام القضائي التونسي تتركب من رئيس أول و من رؤساء دوائر و من مستشار

  .تقسم محكمة التعقيب إلى عدة دوائر مدنية و جناحية

النيابة العمومية ممثلة فيها بالوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب و المدعين العموميين تقوم محكمة التعقيب 

ني و بمهمة رئيسية متمثلة في توحيد التأويل القانو.. ) تعديل الحكام، مؤاخذة الحكام (بمهام عديدة ثانوية 

تنظر مع التعقيب في جميع الأحكام نهائية الدرجة و لا تمثل من حيث المبدأ درجة قضائية ثالثة لأنها لا تعيد (

النظر من جديد في مجموع الدعوى و في جميع مكوناتها و عناصرها بل تقتصر على الجانب القانوني منها، 

ا، ذلك أن الوقائع ترجع بالنظر المطلق لحكام إنها لا تنظر في الوقائع بل تقتصر على الجانب القانوني منه

و مهمة محكمة التعقيب تتمثل في التثبيت ) المحكمة الابتدائية ، محكمة النواحي ، محكمة الاستئناف(الأصل 

من مدى سلامة الاستنتاجات القانونية و حيثياتها و في السهر على حسن تأويل القانون من قبل محاكم الأصل 

قارنة بين منطقين قانونيين أحدهما تحليل الحكم النهائي موضوع الطعن و ثانيهما تحليل و ذلك على أساس م

  .المستندات التعقيبية

اذا فضلت محكمة التعقيب تحليل و تعليل الحكم النهائي،  أقرت الحكم المطعون فيه و أصدرت  -

  .قرارا برفض التعقيب 

وارد في مستندات التعقيب أصدرت قرارها أما اذا فضلت التحليل القانوني أو تأويل القانون ال -

بالنقض و لكن بما أنها لا تنظر في الوقائع ، فإنها تقرر النقض وتحيل الدعوى على نظر محكمة 

  .من نفس درجة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتركيبة أخرى مغايرة للأولى
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  .التنفيذالتعقيب ليس له مفعول تعليق وهو بالتالي لا يوقف : ملاحظة

يمكن لمحكمة الاستئناف التي أحيلت القضية على أنظارها بموجب قرار التعقيب القاضي بالنقض و 

الإحالة أن تنضم إلى وجهة نظر محكمة التعقيب و نتبناها وهو الموقف الغالب، كما يمكن لمحكمة 

  الإحالة أن لا تتبع موقف محكمة التعقيب 

ة الاستئناف الأولى، و ذلك على أساس أن محكمة الإحالة و ترجح عليه الموقف القانوني لمحكم

تتركب من حكام يتمتعون بمطلق الحرية في الحكم و التقدير، عند ذلك يمكن الطعن ثانية فتعرض 

القضية مرة أخرى أمام محكمة التعقيب التي تجلس بتركيبة موسعة وهي الدوائر المجتمعة التي 

 التعقيب و برئاسته و تتألف من رؤساء الدوائر وأقدم مستشار تجتمع بإذن من الرئيس الأول لمحكمة

   من 10 فقرة 192الفصل  (في كل دائرة بحضور وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب 

و اذا أصدرت الدوائر المجتمعة قرارها بالنقض ثانية فإن القضية تحال من جديد على ).م م م ت

المرة تلزم بتبني وجهة نظر محكمة التعقيب و نعني بذلك حكام الأصل و لكن محكمة الإحالة هذه 

الفصل (أن محكمة الاحالة الثانية يتوجب عليها إتباع قرار محكمة التعقيب متألفة بدوائرها المجتمعة 

  ). م م م ت30 فقرة 191

لا   أخيرا يمكن لمحكمة التعقيب أن تصدر بصفة استثنائية نادرة قرارا بالنقض بدون إحالة عندما -

ترى أن الموضوع يتطلب إعادة نظر أو إذا لم يترك النقض أي مجال لذلك و ستنظر بالتالي في 

  .الوقائع

  

  الإطار العدلي
 

  :    الحكام-أ

 من الدستور بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس 66تكون تسمية الحكام حسب الفصل 

  :القضاء الأعلى

  . ناها الرتبة الأول أوسطها الرتبة الثانية ثم الرتبة الثالثة يصنف القضاة إلى ثلاثة رتب أد

  : و يحصل الارتقاء من رتبة إلى التي تليها بعد مضي عشرة سنوات ، الحكام يوزعون إلى صنفين

  .صنف القضاة و صنف النيابة العمومية مع إمكانية الارتقاء المهني بالانتقال من صنف إلى أخر
 
أيضا تسمية حكام المجلس أو القضاة الجالسين لأنهم يكونون جالسين عند الجلسات ، يطلق عليهم :  القضاة-1

يتمتع القضاة مبدئيا بحماية و تقدير وتحترم حصانتهم حتى يتحقق استقلال الكامل عند أدائهم وظائفهم السامية، 

أديبهم و التي ترجع بالنظر إلى  و تارتقائهمتتمثل حمايتهم إزاء السلطة التنفيذية في القاعدة المتعلقة بنقلهم و 

  .المجلس الأعلى للقضاة
 
تتركب النيابة العمومية من قضاة يطلق عليهم تسمية القضاة الواقفين لأنهم عند إلقائهم :  النيابة العمومية-2

مرافعاتهم ينتصبون واقفين احتراما لجانب المحكمة مثلما يكون الأمر بالنسبة للمحامي، و النيابة العمومية 

وهي منظمة حسب نمط سلمي فوكلاء الجمهورية ..) محاكم الأصل ، محكمة التعقيب(ممثلة في جل المحاكم 
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. يرجعون بالنظر إلى الوكلاء العاميين لدى محكمة الاستئناف)  النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائيةممثلو(

  )لنظر إلى وزارة العدليمثلون النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف وجميعهم يرجع با(

 يمكن النيابة العمومية أن تتدخل أمام المحاكم خلال سير الدعاوى و عليها أن تتدخل و جوبا في حالات -

بمصالح قاصر، أما في محكمة التعقيب فإن النيابة العمومية تتدخل دائما لأن .كتلك التي يتعلق الأمر فيها 

   من188الأمر يتعلق بخرق القانون و ينص الفصل 

يمكن لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب أن يقوم لديها بالطعن في الحكم "  م م م ت على ما يلي 

كما " لمصلحة القانون إذا كان متضمنا لخرق قاعدة قانونية و لم يقم أحد طرفي النزاع بالطعن فيه في الإبان

لحق في القيام بالقضايا كلما كانت هناك لممثل النيابة العمومية ا" من م م م ت على أن 281ينص الفصل 

مصلحة شرعية تهم النظام العام كما له أن يحضر بكل جلسة و أن يطلع على كل قضية يرى لزوم تداخله 

  ."فيها
 
  :   المساعدون للقضاء-ب
 

  : الكتبة

ها و بتحرير ترتيبها والمحافظة عليوهم كتاب المحاكم الذين يعينون لدى كل محكمة يكلفون بإعداد الملفات 

محاضر الجلسات و ضبط مواعيدها وهم الذين يمسكون بدفاتر خاصة يسجلون فيها أسماء الخصوم والقابهم 

و تعتبر المحاضر )  من م م ت250الفصل (وهم الذين يسلمون النسخ الرسمية التنفيذية الأحكام ... ومقراتهم

  .التي يحررونها حججا رسمية
 

  : العدول المنفذون

دول المنفذون مهنة حرة قد نظمها القانون تتمثل في قيامهم لفائدة حرفائهم وبطلب منهم بأفعال يمارس الع

لازمة لسير العدالة مثل إبلاغ الاستدعاءات والإعلام للأحكام الصادرة وبتنفيذها وتسليم الأشياء المنقولة أو 

  ..العقارات ممن صدر في نشأتهم حكم بات إجراء العقل

 .فذون محاضر الاستجوابات وتتمتع ذلك المحاضر بحجية الكتب الرسمييحرر العدول المن
 

  : العدول

 والحجج ثم أنهم يحررون حجج ،تنحصر مهامهم في القيام بخطة الاشهاد الرسمي إذ هم يحررون العقود

  .رسميةالزواج الرسمية والقاعدة أن يكونا اثنين معا حتى يكتسب الكتب التي يحررانه صبغة قانونية 
 

   : لخبراءا

قد تكلف المحاكم أحد الاطباء أو المهندسين المعماريين أو المحاميين أو غيرهم من المختصيين للقيام 

مع العلم أن رأي الخبير . بمأمورية محددة يقدم في شأنها كل خبير تقريرا تقنيا متصلا بمجال اختصاصه

 لأنه لا يقيد المحكمة بل لها أن تقدر تلقاء نفسها يمكن أن يعتمده الحاكم الذي تولى تعيينه أو أن يهمل العمل به

  .ما تراه عادلا بناءا على مالها من سلط التقدير
 

  : المترجمون
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يتولى المترجمون المحلفون القيام بتعريب الأوراق المحررة بلغة أجنبية، و باعتبارهم محلفين فإن تراجمهم 

د شاهد أو طرف لا يحسن اللغة العربية فإن عند انعقاد الجلسات وفي صورة وجو. تتصف بصبغة رسمية

 .المترجم هو الذي يتولى شفاهيا الترجمة من و إلى اللغة العربية
 

  :المحامون

 مهنة المحاماة المتمثلة في توفير 1989 سبتمبر 7 و المنقح بقانون 1958 مارس 15ضم القانون المؤرخ في ي

حاكم ذلك أن أطراف التنازع يوكلون محامين لإنابتهم في الاستشارات القانونية للحرفاء و في تمثيلهم لدى م

 .القضايا

إن إنابة محام إجبارية في أغلب الاحيان لدى محاكم الدرجة الأولى وتكون إجبارية دائما في محاكم الاستئناف 

 .ومحكمة التعقيب

 المحاماة وأيضا الانضمام ينبغي لممارسة مهنة المحاماة أن تتوفر شهادة إجازة الحقوق وشهادة الكفاءة المهنية

إلى هيبة عمادة المحاميين التي تضم جميع المحامين بتونس وهو عبارة عن هيئة منتخبة من قبلهم يرأسهم 

  .العميد الذي يتولى مهمة تنظيم ممارسة المهنة وتأديب من لم يخضع لمقتضيات القانون الضابط للمهنة

مدة (ه الخاص بل باسم المحامي المشرف على التمرين قبل أن يرسم المحامي لا يحق له أن يرافع باسم

  ).التمرين سنتين

و بعد الترسيم يرافع المحامي باسمه الخاص في جميع القضايا التي تنشر أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم 

في وهناك صنف من المحامين هم المحامون لدى التعقيب ويمكنهم الترافع أمام جميع المحاكم بما . الاستئناف

  .ذلك المحكمة الادارية

  سنوات في ممارسة المهنة على الأقل وأن يقبل10و يشترط في هذا الصنف أن يكون المحامي قد قضى 

  .ترسيمه من طرف هيئة عمادة المحامين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بشأن التقرير المطلوب عن القضاء في تونس توضيح

  

  :ن نسخة عنمأت. مينها كانت غير كافيةأان المستندات التي جرى ت
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)  مـواد  6حـوالي   ( وتعديلاته الذي يتناول نظام القضاء ببعض مواده         1967 لسنة   29القانون رقم    -1

والقانون الاساسي للقضاة والـذي     ) تأليفه وصلاحياته بعدد قليل من المواد     (والمجلس الاعلى للقضاء    

  .يعالج مختلف شؤونهم بصورة كافية

 اقانون يتعلق بدائرة المحاسبة وصلاحياته -2

 قانون يتعلق باعضاء دائرة المحاسبات -3

ان اغلبية  (مين المستندات اللازمة لمعالجة مختلف النقاط المطلوبة في دليل وضع التقرير            أولم يكن بالامكان ت   

  . ....)النقاط ومنها التنظيم القضائي، المحاكم وصلاحياتها وعلاقاتها ببعضها ومشاكلها

باعتبار ان  " لمحة موجزة عن بعض المحاكم في تونس      "مختصرة سميتها   دراسة  من فقط   أبالنسبة لهذه النقاط ت   

  .هذا هو واقعها

على هذا الاساس لم يكن بالامكان وضع تقرير واحد حسب النهج المطلوب اذ ليس من المنطقي تضمين مثل                  

لاسـطر   صفحات مع فكرة موجزة لا تتعـدى ا        5 او   4هذا التقرير دراسة وافية مثلاُ عن دائرة المحاسبة من          

  : بوضعناالعشرة عن محكمة الاستئناف او صفحة واحدة عن محكمة التمييز بالنتيجة قم

تقرير مكتمل عن دائرة المحاسبة وعن قضاة او اعضاء الدائرة مع الاشارة انهم يخضعون لاحكـام                 -1

  .خاصة بهم يختلف عن قانون القضاة العدليين

بما فيه مجلس القضاء الاعلى وفكرة عامة عن        ) نالعدليي(تقرير مكتمل عن القانون الاساسي للقضاة        -2

 .التنظيم القضائي

دون " لمحة موجزة عن المحاكم   " بترتيب ما توفر من دراسات موجزة عن المحاكم تحت عنوان            ناقم -3

 للحصول على بعـضها،     ناه لفقدان المراجع بالرغم من كل الجهد الذي بذل        نظراًعدل في فحواها    نان  

 .ال ما يمكن اكماله على استعداد لاكمناوان

  

  
  
  
  

 : ملاحظــة
  

تم وضع هذا التقرير بالاستناد الى المعلومات التي تمكنا من الاستحصال عليها من مراسلينا او من المصادر المنشورة بشتى 

  .وسائل الاعلام
  

مكن ان تكمل او لذلك، نعتذر في حال وجود اية معلومات ناقصة او غير دقيقة، ونرجو القارىء تزويدنا باية معلومة ي

  .تصحح مضمون التقرير او أي جزء منه
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  1ملحـق رقـم 
   

  النصوص القانونية التي ترعى الشأن القضائي
  

  التاريخ  رقم النص  نوع النص  عنوان النص
  16/1/1959  57  دستور  دستور الجمهورية التونسية

نظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء 
  لاساسي للقضاةوالقانون ا

  14/7/1967  29  قانون

احداث مرآز الدراسات القانونية 
  والقضائية

  26/4/1993  43  قانون

بنظام   المتعلق29تنقيح القانون عدد 
القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون 

  الاساسي للقضاة

  1967 /8/ 5  30  قانون

بنظام   المتعلق29تنقيح القانون عدد 
على للقضاء والقانون القضاء والمجلس الا

  الاساسي للقضاة

  1/1969/ 24  5  قانون

بنظام   المتعلق29تنقيح القانون عدد 
القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون 

  الاساسي للقضاة

  1971 /5/ 3  19  قانون

بنظام   المتعلق29تنقيح القانون عدد 
القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون 

  الاساسي للقضاة

  1973 /8/ 2  48  نقانو

بنظام   المتعلق29تنقيح القانون عدد 
القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون 

  الاساسي للقضاة

  7/3/1977  1  قانون

بنظام   المتعلق29تنقيح القانون عدد 
القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون 

  الاساسي للقضاة

  11/8/1985  79  قانون

  11/8/1985  80  قانون  ضبط مهمتهاحداث معهد اعلى للقضاء وب
بنظام   المتعلق29تنقيح القانون عدد 

القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون 
  الاساسي للقضاة

  28/7/1986  72  قانون

بنظام   المتعلق29تنقيح القانون عدد 
القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون 

  الاساسي للقضاة

  10/4/1987  14  قانون

بنظام   المتعلق29نون عدد تنقيح القا
القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون 

  الاساسي للقضاة

  2/7/1988  73  قانون

  15/1/1996  48  قانون  المجلس الاعلى
  3/6/2002  0052  قانون  قانون المساعدة القضائية القضائية

Honoraires des Huissiers de 
Justice  

  14/5/2002  39  قرار

  21/2/1994  29  قانون دلقانون العمل المع
  17/4/2000  43  قانون  قانون الاجراءات الجزائية المعدل

  9/26/1970  6  مرسومالقانون الاساسي لاعضاء دائرة المحاسبات
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 القضائي التنظيم

 مختصة محاكم العدليقضاءال الإداريةالمحاكم

  التعقيب محكمة استئنافمحاكم  نواحيمحاكم  ابتدائيةمحاكم

 المالي القضاء

 العقارية المحكمة الغرف مجالس

 العدليةالإدارة

 للقضاء الأعلى المجلس  العدلوزارة


